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يكولوجيلإداري في حماية عناصر النظام الاالقضاء ا دور
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                                ******* 

 :ملخص
 قانونية وتنيية يتعين لى  اأشخاا  ماالاهاا حمااية امحيي  احميو،  تضع  قوانين حماية البيئة التزاما محددا وفق معايير

وتحدد هذه النوانين مستادمي هذه الموارد الطبيعية والميتفعين من هذه الالتزامات  وهم اأشجيال احمالية والمنبىة  وميذ 
دة تيص لى  أنه من سبب أضاارا لىبيئة تكايس مبدأ التياية المستدامة تحول هذا الالتزام من أخلاقي إلى قانوني  وخىق قال

يعتبر مسؤولا لن هذه اأشضاار  أخذت هذه النالدة طابع إدار،  وباز معها مسألة ضب  وسائل وكيفيات وإجااءات 
المساءلة الإدارية وأساليب تعويض هذه اأشضاار  وثار التساؤل حول قدرة النوالد المتعارف لىيها وفق المسؤولية الإدارية في 

ية وإصلاح  اأشضاار الايكولوجية  وبالتحديد النضاء الإدار،  أم أن هذا اليوع من احمااية بحاجة إلى نظام خا  حما
 ؟ار الايكولوجي وضاان حنوق ضحاياهييسجم مع خصوصيات الض

Abstract:  
The environmental protection laws put an obligation specified in 

accordance with legal and technical standards, individuals need to take it into 
consideration for the protection of the vital environment. These rules identify 
users of the natural resources and their commitments, they represent actual and 
future generations. Since devoting sustainable development’s principle, these 
commitments had shifted to be legal instead of moral, and has created a key 
rule stating that ‘the causative  of the environment damages is considered 
legally responsible for it’ this rule took an administrative aspect and arises along 
with it issues such as means, modalities and procedures for administrative 
accountability and methods of compensation for such damages. The question 
emerged also about the ability of common rules to protect and repair the 
ecological damage “the administrative court” or this type of protection needs a 
special system in line with the ecological damage’s degree and guarantee of 
victims rights? 



 

141 162017  

 

 مقدمة: 
المتعىق بحااية  2003جويىية  19المؤرخ في  03/10صيف المشاع الجزائا، لياصا البيئة بموجب النانون رقم 

كالهواء والجو  تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية واحميوية  البيئة في إطار التياية المستدامة في مادته الاابعة والتي تيص "
بما في ذلك التراث الوراثي وأخكال التفالل هذه الموارد وكذا اأشماكن والمياظا  رض واليبات واحميوان والماء واأشرض وباطن اأش

 ". والمعالم الطبيعية
     إن التلاحم والتفالل بين كل هذه العياصا يشكل الوحدة النانونية الموضولية اأشساسية لىبيئة  وهو ما يسا  

مكوناهاا  لى  كل مكون من فإن اأشضاار التي تصيب البيئة لاوما لها آثار محددة "  وبالتالي  باليظام الايكولوجي "
 الخ.البحاية...لمياه ا  الداخىيةلمياه ا  واليباتيةحميوانية الكائيات ا  الغاباتلجو  ا  اأشرض

ل لىيها  وإذا كان المشاع قد أخضع جميع اأشنشطة البيئية لتراخيص إدارية مسبنة  فإنه من حق اأشخاا  احمصو 
لذلك كىاا خالفت الإدارة الشاوط النانونية والتنيية في إصدار قااراهاا الفادية  فإنها تكون قد انتهكت مبدأ الشالية  ويحق 
للأفااد أو الجاعيات البيئية كاا سياى  ميازلتها بغاض إلغائها  غير أن هذه اليتيجة قد لا تكون أحيانا النصد الكافي 

الفادية الماتبطة بالعااان لادة ما ييتج ليها آثار مادية بىيغة لا يمكن جبرها بمجاد إلغاء الناار الغير  لىطالن أشن الناارات
مشاوع  بل يجب البحث لن آليات التعويض لىاتضار  وذلك لن طايق الوقوف لى  مسؤولية الإدارة لن قااراهاا الغير 

اأشضاار المتسببة لىيظام الايكولوجي من الموضولات ذات الطبيعة  المشاولة  وبالتالي فإن تطور فكاة مسؤولية الإدارة لن
 .اجب تحديد معنى الضار الايكولوجيالخاصة  فهياك العديد من الجوانب التي تميزها والمشاكل التي تثيرها  لذلك كان من الو 

نه الضار الذ، يصيب " كاا هو في بعض المااجع  بأ الضار البيئي امحيض ويعاف الضار الايكولوجي الخالص أو "
  أو هو المساس بالوس  الطبيعي في حد ذاته  أو (1)الوس  الطبيعي بمعزل لن أ، مصىحة بشاية جساانية كانت أو مادية

(  وتكيف هذه العياصا البيئية بأنها غير  الهواء  الماء  اليبات  احميوان اأشخياء المشتركة التي تعاف حاليا بأنها أملاك بيئية )
 أشحد أو أنها غير قابىة لىتاىك.ممىوكة 

كاا أن الضار الايكولوجي هو ضار يصيب الموارد البيئية في مختىف مجالاهاا  فهو في اأشصل ضار ليني يمس بكل 
 .(2)العياصا المكونة لىبيئة

ية المشاولية  وصون جميع المبادئ والآليات لتجسيد احماا مبدأوتعد الاقابة النضائية ضاانة حنينية لتجسيد 
الإدارية لىوس  الايكولوجي أو لىبيئة لاوما  وذلك قبل وقوع الضار وبعد وقوله لىيها أيضا نظاا لما ييطو، لىيه النضاء 
من حياد ونزاهة واستنلال لن أطااف اليزاع  لى  التبار أن بعض اأشلاال النانونية التي قصات الهيئات الإدارية في تيفيذها 

اليظام الايكولوجي  وقد تؤد، إلى إصابة الغير بضار محنق الوقوع أو محتال الوقوع  ولىيه  قد تتسبب في ضار أشحد لياصا
لىاتضار احمق في الىجوء إلى مصدر الناار أو إلى رئيسه الإدار، لإلغاء الناار الإدار،  أو وقف تيفيذه  إلى جانب التعويض 

وتعتبر دلوى إلغاء الناار الإدار،  ودلوى التعويض   ا الضارة.ليه إذا كان له منتض   لتتحال الإدارة مسؤوليتها لن ألااله
وسيىتين نضان بهاا التصد، لكل مخالفي النانون البيئي  ولىيه سيحاول من خلال هذه الورقة البحثية تطبيق دلويي 

 .الصةالإلغاء والتعويض لى  اليزالات التي تثور بسبب اأشضاار الايكولوجية الخ
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 مدى فعالية دعويي الإلغاء والتعويض في حماية عناصر النظام الايكولوجي؟حول ولذلك يثور التساؤل 
وللإجابة لى  هذه الإخكالية  ارتأييا أن ننسم الخطة إلى مبحثين  المبحث اأشول يتياول دور النضاء الإدار، في 

ىب اأشول تياول رقابة الناضي فاض قوالد حماية التيوع الايكولوجي من خلال دلوى الإلغاء  وقساياه إلى مطىبين  المط
الإدار، لى  الناارات الإدارية المضاة بالتيوع الايكولوجي  أما المطىب الثاني تياول رقابة الناضي الإدار، لىطابع الوقائي 
 لدراسة مدى التأثير  وباليسبة لىابحث الثاني فند تطاق إلى دور الناضي الإدار، في فاض قوالد حماية اليظام الايكولوجي

كذلك  اأشول تياول الإطار النانوني لدلوى التعويض في النضايا   ىبينمطلوى التعويض  وفساناه من خلال من خلال د
 ويض لن الضار الايكولوجي الخالص.المتعىنة بحااية اليظام الايكولوجي  أما المطىب الثاني فند تطاق إلى التع
 المبحث الأول

 ة التنوع الايكولوجي من خلال دعوى الإلغاءدور القاضي الإداري في فرض قواعد حماي
دلوى الإلغاء هي مخاصاة قاار إدار، غير مشاوع  وطىب إلغائه من قبل الناضي  وفي المسائل البيئية فإن دلاوى 

 هادف الإلغاء توجه ضد الناارات الإدارية الماالفة لنوالد حماية البيئة المتعارف لىيها  كاا تافع للالتراض لى  الناارات التي
 من ورائها السىطات الإدارية إلى تنييد اليشاطات الوقائية لبعض لياصا البيئة.

وتختص امحياكم الإدارية بالفصل في دلاوى الإلغاء الموجهة ضد الناارات الإدارية الصادرة لن السىطات الإدارية 
الإدارية الصادرة لن السىطات الماكزية في امحيىية  ويختص مجىس الدولة بالفصل في دلاوى الإلغاء الموجهة ضد الناارات 

 الدولة  وبالفصل في استئياف اأشحكام واأشواما الصادرة لن امحياكم الإدارية.
 المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المضرة بالتنوع الايكولوجي

انها الخاسة والمتاثىة في ليب السبب  لدم تتاثل أسباب إلغاء الناارات الإدارية  في العيوب التي تصيب أرك
 .(3)الاختصا   مخالفة النانون  ليب الشكل والإجااءات  والانحااف بالسىطة أو التعسف في استعاالها

وفي المسائل البيئية غالبا ما تيحصا هذه اأشسباب في ليب السبب  والمتاثل في سوء تنديا الإدارة لتأثير قاارها لى  
ط الطبيعية خصيصا  وذلك باتخاذ الناار بياء لى  دراسة تأثير غير مشاولة  أو بشكل مخالف لىنانون أو البيئة واأشوسا

 للإجااءات الواجب اتخاذها.
 لقواعد حماية التنوع الايكولوجي الفرع الأول: رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المخالفة

 لدة صور  ميها لدم تطبينها لىنانون  وذلك بتجاهىها له كىيا أو جزئيا  تأخذ مخالفة الإدارة لىنانون في تصافاهاا
 . (4)وكذلك الخطأ في تفسير النانون  إلى جانبا الخطأ في تطبيق النانون

ويمكن حصا أخكال مخالفة الإدارة لنوالد احمااية الخاصة بالتيوع الايكولوجي  في الترخيص ليشاطات معيية داخل 
حماية خاصة أو بالناب ميها  أو الترخيص بصب أو ردم اليفايات فيها  والترخيص باستغلال أوساط أوساط طبيعية لها 

طبيعية في غير وجهتها اأشصىية. وتتوقف سىطات الناضي الإدار، في مااقبة هذه اأشخكال من التصافات  لى  مدى إلزامية 
ا التندياية كىاا تااجعت رقابة الناضي  بيياا تتسع اليصو  النانونية التي تيظاها  فكىاا كانت الإدارة بصدد سىطته

  ففي حالة وجود قوالد قانونية صايحة ومىزمة لا يتردد الناضي في إلغاء أ، (5)سىطاته بصدد الاقابة لى  سىطتها المنيدة
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الناضي الإدار، في  قاار يخالفها  أما إذا تعىق اأشما بيصو  قانونية تميح سىطة تندياية واسعة للإدارة  فإنه تضعف سىطات
 ما لم تبتعد غايتها لن منتضيات المصىحة العامة. هاإلغاؤ اد مااقبة خكىية  فلا يمكيه مواجهتها  وتصبح مج
تياوية   اأهداف"  وينصد بها أن الإدارة تحنق  تعارض الميافع العامة لة أخاى في هذا الصدد  تتاثل في "وتثار مسأ

رغم أن  -قيامها بيشاطات مضاة بالوس  الايكولوجي  وتعىن بأنها ذات ميفعة لامة  أو تشبع حاجيات المواطيين  منابل
ذات مادود جيد  أو خق  بياء مدرسة أو مستشف  بأرض فلاحيةك   –حماية التيوع الايكولوجي هي أيضا ذات ميفعة لامة 

 طايق لاومي لبر مجال محاي.
وضع النضاء الإدار، الفانسي مبدأ لاما مفاده أنه لا يكون وقصد مااقبة تصافات الإدارة التي تكون بهذا الشكل  

خاليا إللان لاىية بأنها ذات ميفعة لامة  إلا إذا كان مساسها بالمىكية الخاصة  تكىفتها المالية وانعكاساهاا امحيتاىة لى  
. وبالتالي فإن الناضي الإدار، لا (6)اليظام الاجتاالي أو الايكولوجي غير مفاطة منارنة بالمصىحة العامة التي ياج  تحنينها

 ينبل أ، قاار إللان لاىية بأنها ذات مصىحة لامة إذا كانت لواقبها كارثية لى  اليظام الايكولوجي.
وفي النضاء الإدار، الجزائا،  وفي مجال دلوى الإلغاء التي ينوم فيها الناضي باقابة مشاولية الناار الذ، اتخذته 

نجد بعض النضايا خصوصا في رقابة الناضي لى  تسىيم رخصة البياء في مجال التهيئة والتعاير  في الإدارة بصفة انفاادية  
هذا الصدد نشير إلى قاار امحيكاة العىيا الناضي بضاورة فحص ومعايية البياء الذ، من خأنه أن يىحق خطورة بالصحة 

 .(7)العامة  أو اأشمن العام لافض إلطاء رخصة البياء
لىيه النضاء الإدار، المصا،  الناضي بحق سىطات الضب  الإدار، في أن تصدر قاارات تيظياية وهو ما دأب 

لىسكان  حيث تتاذ إجااءات  ضار ى  تشغيىها في مثل هذا الوقتلامة تتعىق بحظا تشغيل المطاحن ليلا متى ما تاتب ل
 .(8)لىحفاظ لى  بيئة نظيفة خالية أو منىىة لىتىوث  الذ، تسببه الضوضاء

 رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المخالفة للإجراءات الشكلية  الفرع الثاني:
 الهادفة إلى حماية التنوع الايكولوجي                

ينصد بإجااءات الناار الإدار،  الترتيبات النبىية  وكذلك الشكل الذ، يفاغ فيه هذا الناار قبل إصداره بصفة 
 تب لى  إغفاله من قبل الإدارة  مخاصاته أمام الناضي الإدار، لطىب إلغاءه.  ويتر (9)نهائية

ويميز النضاء الإدار، فياا يخص ليوب الشكل والإجااءات  بين الشكىيات والإجااءات الجوهاية  والإجااءات 
ضي إلغاءه من طاف والشكىيات الثانوية  حيث يترتب لى  إغفال اأشولى إصابة الناار بعيب يؤثا لى  صحته  مما ينت

 .(10)الناضي الإدار، ليد مااقبته  أما إغفال الثانية فلا يؤثا لى  صحة الناار
أ، المظها الخارجي له  فان صوره أن يكون مكتوبا  ومن صوره  أيضا اا يتعىق بشكل الناار في حد ذاته؛ في

صىبه  وليدئذ يصبح جوهايا يترتب لى  إغفاله تسبيب الناارات الإدارية  حيث يشترط النانون أحيانا ذكا سبب الناار في 
  وذلك بينل لبء الإثبات لى  الإدارة  خلافا أشفاادابطلان الناار الإدار،. والهدف من التسبيب هو حماية وضاانة 

 .(11)لىابدأ الذ، مفاده أن الإدارة غير مىزمة بتسبيب قااراهاا
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العاىيات  ض الناارات الإدارية متعددة ومتيولة  وتعني مجاوعونشير بأن الإجااءات النانونية التي يجب أن تسبق بع
  وتأخذ لدة صور كالاستشارة  الاقتراح  التنايا (12)قبل الإقدام لى  اتخاذ الناار الإدار، تبالهاا التي يجب لى  الإدارة

يساح لىناضي الإدار، باتخاذها  المسبق  الإجااء المعتاد في حق الدفاع  كىها تترتب قبل اتخاذ الناار الإدار،  واختراقها 
 .(13)كوجه لإبطاله

حكم صاحب الشأن في دلوى الإلغاء  من حنه رفع دلواه لىتعويض إذا امتيعت الإدارة لن تيفيذ  أنب نيوه هيا
اهورية له  أو لم تطىب الإدارة من وكيل الج اقانوني  وإذا كان الامتياع لا مبرر (14)المنضي فيه الشيءالإلغاء الذ، يتايز بنوة 

مهىة لكي لا يحصل خىل بعاىها  والتعويض يشال حتى التأخا لن تيفيذ ها إلطاءل تيفيذ حكم النضاء الإدار، تأجي
 قااراهاا  لمساس ذلك بمصالح المستفيد من احمكم  بغض اليظا لن أ، أساس تنام لىيه.

شاوع ما  وفتح تحنيق لاومي بشأنه قبل وفي مجال حماية البيئة يعتبر غياب دراسة أو موجز التأثير لى  البيئة لم
الترخيص له  ليبا ينتضي إلغاء قاارها من طاف الناضي الإدار،  لكونها إجااءات جوهاية  ونتائجها هي التي توجه 

تأثير التي اخترطها سار لىيه النضاء الإدار، الفانسي  الذ، التبر أن غياب وثينة موجز ال اماختيارات الإدارة  وهو 
 .(15)لإلغاء رخصة لإنشاء محطة لىتطهير سبب  النانون

أما في حالة إغفال الإدارة للإجااءات الاختيارية التي نص لىيها قانون حماية البيئة  كاستشارة ميظاات المجتاع 
مىزمة المدني  وكل من يمكيه الإفادة بموجب تخصصه والمساهمة في جودة الناار  فلا تؤثا لى  صحة قاار الإدارة  لكونها غير 

بالتنييد بيتائجها. أما مسألة الشكىيات  فلا توجد أخكال خاصة بالناارات المتعىنة بمجال حماية البيئة  وبالتالي يشترط فيها 
 ما يشترط في أ، قاار إدار، لاد،.

 طابع الوقائي لدراسة مدى التأثيرالمطلب الثاني:  رقابة القاضي الإداري لل
ير في النضايا البيئية  تتىاص في ليب السبب الذ، يشكل وجها لإلغاء الناار دراسة مدى التأث نإيمكن النول 

الإدار، في حالة انعدام الوجود الماد، لىوقائع  فيرفض الناضي الإدار، الناار لعدم مشاولية السبب بانعدامه  أو وجود 
 اة الوقائع وتياسبها مع مضاون الناار.في التكييف النانوني لىواقعة  ولدم صحتها ووصل اأشما إلى مااقبة مدى ملائ أخط

ثار نشاط ما لى  البيئة  ويعتبر وسيىة لىاية لىوقاية  وأداة هو مجاولة من الإجااءات لتحىيل آ فتنييم اأشثا البيئي 
 كاا يعتبر وسيىة لتاكين العامة من المشاركة في تسالد لى  اتخاذ الناار المياسب بالترخيص أو بعدم الترخيص ليشاط ما 

 اتخاذ الناار.
المتعىق بحااية البيئة في  03/10لىيها النانون رقم  نصضعة لتنييم اأشثا البيئي  فند أما باليسبة لىاشاريع الخا
مشاريع التياية  تخضع مسبنا وحسب احمالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير لى  البيئة   إطار التياية المستدامة بنوله "

ثابتة والمصانع واأشلاال الفيية اأشخاى  وكل اأشلاال وباامج البياء والتهيئة  التي تؤثا بصفة مباخاة أو ت الوالهياكل والميشآ
ة  غير مباخاة  فورا أو لاحنا لى  البيئة  لاسياا لى  اأشنواع والموارد واأشوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجي

 ."وكذلك في إطار ونولية المعيشة 
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إجااءا إداريا قبىيا  ولا تشكل تصافا إداريا محضا  أشنها تدخل في مسار إلداد    لى  البيئةدراسة مدى التأثير وتعتبر
 الناار الإدار، الخا  بميح أو لدم ميح الترخيص.

 ودراسة التأثير  هي التعبير النانوني اأشمثل لمبدأ الوقاية  فهي تساح بتنييم أخطار مشاوع ما بطاينة لىاية قبل
 .(16)الترخيص له

ويفحص الناضي الإدار، خالية دراسة التأثير خكلا ومضاونا بمياسبة الدلاوى المافولة ضد الناارات الإدارية المبيية 
لى  دراسة أو موجز التأثير  وبالتبارها وثينة جوهاية فإن أ، خطأ أو لدم خالية في محتواها يشكل ليبا في الإجااء يؤد، 

 ، بني لىيها.إلى إلغاء الناار الذ
ونتيجة حمداثة تعايم تطبيق الإجااء المتعىق بدراسة مدى التأثير لى  البيئة ولدم إثارة نزالات حولها  يفتنا الناضي 

  لذلك سيكتفي بدراسة دور الناضي الإدار، والمبادئ التي كاسها في (17)الإدار، في الجزائا إلى تطبينات واجتهادات خاصة
 .طية من خلال أنظاة قضائية أخاىيامااقبة النوالد الاحت

وتعتبر رقابة الناضي الإدار، لجدية ودقة دراسة مدى التأثير  حاسمة باليسبة لتفعيل قوالد الوقاية  حيث أن وثينة 
دراسة مدى التأثير  لا تشكل تصافا إداريا محضا في طبيعة الطعن الذ، يوجه ضدها  إذ ييصاف الطعن النضائي إلى قاار 

 المستوفية لىشاوط التنيية أو النانونية. غيرذ، بييت لىيه هذه الدراسة الترخيص ال
  من خلال تولي الناضي الإدار، (18)تطويا فعالية دراسة مدى التأثير ولند لعب النضاء الفانسي مثلا دورا هاما في

لتأثير بأن غالبية الطعون فحص محتوى الدراسة ليد تعاضه لناار الترخيص  وقد أظهات اليزالات المتعىنة بدراسة مدى ا
 .(20)  أو لدم دقتها(19)الموجهة ضد قاارات الترخيص تستيد إلى لدم وجود كفاية الدراسة

قطع الناضي الإدار، الفانسي أخواطا كبيرة في فحص مضاون دراسة مدى التأثير  إذ تخط  الدراسات العادية 
اض لوصف مختىف العياصا الطبيعية المتواجدة فيه  وفي وتعداها إلى اليظا في مدى جدية تحىيل الوس  من خلال التع

ومدى تضار   حفا مغطاة لتجاع فضلات احميواناتحالات أخاى طىب الناضي الإدار، مثلا تحىيلا لىتربة التي تتواجد بها 
اسة مدى تحايا متطىبات در   هذه التوضيحات التي تبياها الناضي الإدار،  سمحت ب(21)المياه الجوفية من هذا الإجااء

 .(22)  أشن النانون لم يوضح هذه المتطىبات وبخاصة في جانبها الوقائيالتأثير
إلا أن هذه المتطىبات التي اخترطها الناضي الإدار، أثياء مااقبته محتوى دراسة مدى التأثير  جعىها تخضع لمبدأ 

التياسب مع حجم وأهمية التجهيز المتوقع التياسب  إذ أقا بأن متطىبات الدقة والواقعية والتفصيل في الدراسة تتحدد ب
  وتكون متطىبات الدراسة ضعيفة وغير صارمة إذا كانت للأخغال المتوقعة انعكاسات ضئيىة لى  (23)وخصوصيات امحيي 

 .(24)البيئة
ئا  إذ تتطابق هذه المتطىبات التي أقاها الناضي الإدار، الفانسي مع متطىبات دراسة مدى التأثير لى  البيئة في الجزا

اخترط المشاع الجزائا، أن يكون محتوى دراسة مدى التأثير ماتبطا بأهمية اأشخغال العاومية الكبرى المزمع انجازها وبآثارها 
كاا أوجب ضاورة أن تضان دراسة مدى التأثير لى  البيئة تحىيل حالة المكان اأشصىية ومحيطه مع التركيز  المتوقعة في البيئة 

الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحاية والمائية أو الترفيهية  التي تمسها أخغال  وتحىيل الآثار  خصوصا لى  الثاوات
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في البيئة ولاسياا في اأشماكن والمياظا واحميوان واليبات واأشوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار  أو في حفظ 
  والتدابير التي ييو، صاحب المشاوع النيام به لإزالة تي من أجىها تم التااد المشاوعالالصحة واليناوة العاومية  واأشسباب 

 .(25)لواقب المشاوع المضاة بالبيئة أو تخفيضها أو تعويضها  وتنديا اليفنات المياسبة لذلك
أن يطىب فإذا لاحظ الناضي الإدار، مثلا لدم كفاية التحىيل أو أحد العياصا التي تطىبها التشايع  يمكيه 

في جدية الدراسة بعد لاضها لى  خبير مختص. إضافة   كبيرااختلالااستكاالها أو حتى إلادة الدراسة من جديد إذا لاحظ 
إلى الاقابة السابنة التي يمكن لىناضي الإدار، مباخاهاا لفحص مدى احترام كل التدابير الوقائية الميصو  لىيها في دراسة 

فحص الخاوق والتجاوزات المتعىنة بعدم احترام الإدارة للاحتياطات النانونية لاتناء اأشضاار  مدى التأثير  يختص أيضا في
 .(27)وإجااءات الإخهار (26)كالتحنيق العاومي البيئية  بعد ميح الترخيص 

ة مدى التأثير  يمكن لصاحب فإذا ميحت الإدارة تاخيصا وألغي هذا الترخيص بسبب امحيتوى غير الكامل لدراس
اة ول أيضا لن الدراسة  أن يطىب بتنايا مسؤولية الإدارة بسبب خطئها في ماالؤ (  والمس صاحب الترخيص المىغ  ة )يشأالم

قا مجىس الدولة الفانسي مسؤولية الإدارة باختراك مع صاحب المشاوع  وإدراج مسؤولية محار نولية الدراسة. في هذا الصدد أ
 م كفاية دراسة موجز التأثير في البيئة.الدراسة إلى جانب الإدارة في حالة لد

 تحتو، لى  لياصا  ضوء دراسة لا في اتاخيص كاا أقا الناضي الإدار، الفانسي مسؤولية الإدارة بسبب ميحها
  ويعتبر الفنه أن هذا الاجتهاد النضائي المتعىق بتنديا مسؤولية الإدارة لن (28)ثار مستثااة فلاحية لى  البيئةكافية لتنديا آ

جل التحنق من إلى فاض مااقبة جادة وصارمة من أ ضاار التي تيجم لن إلغاء تااخيص الاستغلال  سيدفع الإدارةاأش
 .(29)مصداقية المعطيات المندمة من قبل صاحب الطىب

ذة من قبل ويمكن لىناضي الوطني ولى  غاار ما ذهب إليه الاجتهاد النضائي الفانسي  أن يصاح بأن التدابير المتا
الناار المطعون فيه لا يضان الوقاية الكافية من المضار  ففي مثل هذه احمالات ينوم الناضي بدلوة  لي غير كافية  وأنالوا

 كاا أن رقابة الناضي الإدار، قد (30)الوالي إلى اتخاذ تدابير إضافية من خأنها اتناء اأشخطار التي لم تشاىها التدابير الإدارية
  ولىناضي في هذه احمالة أن يندر ما إذا كانت التدابير والإجااءات التي (31)ة ميح الترخيصتمتد لفحص قاار رفض الإدار 

الصحية العاومية  مةالملاءالجوار والصحة و ملاءمة اأشضاار امحيتاىة ليشاطه لى  اتخذها طالب الترخيص كافية لاتناء كل 
   الآثار والمعالم   وكذا المياطق السياحية.واليظافة واأشمن والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة وامحيافظة لى

 رقابة القاضي الإداري على دراسة أو موجز التأثير من ناحية الشكل الفرع الأول:
يتولى إلداد دراسة تأثير المشاريع لى  البيئة  مكاتب دراسات معتادة من طاف الوزيا المكىف بالبيئة  وذلك لى  

بداء أرائهم حول المشاوع المزمع سة بتحنيق لاومي لإلطاء فاصة للأخاا  لإنفنة صاحب المشاوع  وتتبع هذه الدرا
 نه. إنجازه قبل اتخاذ الناار بشأ

ويشترط النضاء الإدار، لنبول دراسة أو موجز التأثير لى  البيئة من ناحية الشكل  اختاالهاا لى  العياصا 
نجازه لتاكين الجاهور من إلتحنيق العاومي حول المشاوع المزمع المطىوبة قانونا  كاا يشترط إتمام دراسة التأثير قبل فتح ا

فيها بعد تاريخ فتح التحنيق العاومي  فند قضت مثلا امحيكاة الإدارية لــ  ىتعديللالاطلاع لىيها  حيث لا ينبل أ، إضافة 
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Grenoble " : هي الإللام الجيد لىجاهور "  الغاية من الترتيبات التي تفاض إنجاز دراسة التأثير   أ بالتبار " أنه
 .(32)" ولىسىطة الإدارية حول تأثيرات المشاوع محل اليظا  ... وأن اكتاال محتوى دراسة التأثير بعد إجااء التحنيق العاومي

 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري على دراسة أو موجز التأثير من ناحية المحتوى
غيرات الماتبطة بالمشاوع المزمع حدهما يتعىق بالمتير لى  صيفين من المتغيرات  ألتأثتاتكز النوالد التنيية لدراسة مدى ا

خا بالمتغيرات الماتبطة بالوس  الذ، يعتزم إقامة المشاوع فيه  ولهذا يتضان محتوى دراسة أو موجز التأثير  زيادة إنجازه  والآ
اوقع الذ، سييجز فيه وبيئته  لاسياا موارده الطبيعية لى  لاض اليشاط المزمع النيام به  وصفا دقينا لىحالة اأشصىية لى
 يىي : وتيوله الايكولوجي  أما من ناحية امحيتوى فيشترط الناضي الإدار، ما

 :احترام مبدأ التناسب -1
المشاوع المزمع  "  ياال  في فحص محتوى دراسة التأثير مدى قاب الايكولوجي بهدف حماية اليظام البيئي أو "

ياطق التي لها أهمية ايكولوجية بارزة. ويشترط تضاين هذه الدراسة  تحىيلا دقينا حول التأثيرات المباخاة وغير نجازه من المإ
المباخاة  المؤقتة والدائاة لىايشأة لى  البيئة  وخاصة لى  المواقع والمياظا الطبيعية  لى  احميوان واليبات  لى  اأشوساط 

يجب أن يحدد هذا التحىيل خاصة  وحسب احماجة  مصدر وطبيعة وخطورة المىوثات  الطبيعية والتوازنات البيولوجية  حيث
الياتجة لن المشاوع لى  الجو  الماء  والتربة  حجم وطبيعة اليفايات  المستوى الصوتي للأجهزة المستعاىة  الاهتزازات التي 

إلادة احمال  تخفيض أو إصلاح اأشضاار  وخاوط تحدثها  طاينة وخاوط التاوين بالماء واستعاال المياه  تاتيبات تفاد، أو
 الاستغلال. قبلإلى ما كان لىيه 

  :جدية دراسة التأثير -2
يشترط أن تكون الدراسة كامىة وجدية  فىيست جدية أو ليست كافية كل دراسة تأثير تتضان تياقضات  أو 

من خأنها التأثير لى  قانونية الاخصة التي غير أنه ليست كل العيوب  .اغاتمعىومات غير مؤكدة  أو تتضان أخطاء أو فا 
بييت لىيها  فند وضع مجىس الدولة الفانسي مبدأ مفاده أن حالات لدم الدقة واحمذف والينصان التي تشوب المىف 
 الموضوع محل تحنيق لاومي  لا يمكيها أن تعيب الإجااء أو الاخصة  إلا إذا رتبت للإضاار بالإللام الموجه لىجاهور أو كان

 .(33)من خأها التأثير في قاار السىطة الإدارية
ومن أمثىة قاارات النضاء الإدار، الفانسي بشأن دراسات التأثير لى  البيئة لغاض حماية لياصا اليظام 

الناضي بإلغاء قاار الترخيص بتوسيع مشاوع تابية الخيازيا Strasbourg الايكولوجي  نذكا قاار امحيكاة الإدارية لمناطعة  
التي تتاتع بخصائص ايكولوجية هامة  لعدم دقة دراسة التأثير المندمة  لىحصول لى   Zinzendorfيطنة زوتزندورف بم

  فياا يتعىق بتأثير المىوثات الياتجة لن استغلال المشاوع لى  البيئة  وخاصة لى  اأشراضي الاطبة  ولى  (34)هذا الترخيص
  (35)عدم احتوائها لى  أ، تدابير لإلادة الموقع إلى حاله اأشصىي بعد الاستغلالاليظم الايكولوجية النايبة من الميشأة  ول

 . (36)وأيضا لكون المستغل لم يعتاد لى  أفضل التنييات المتوفاة
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 المبحث الثاني
 دور القاضي الإداري في فرض قواعد حماية النظام الايكولوجي من خلال دعوى التعويض

بة بالتعويض وجبر اأشضاار المترتبة لن اأشلاال الإدارية المادية والنانونية  وتافع هذه هادف دلوى التعويض إلى المطال
 الدلوى أمام امحياكم الإدارية أيا كانت الجهة الإدارية التي تكون طافا فيها.

بر المتعىق بحااية البيئة لى  مبدأ المىوث الدافع قصد حماية وج 03/10ورغم نص المشاع الجزائا، في النانون 
التي تصيب اأشملاك العاومية. وهو ما يجعل كثيرا من اأشضاار  اأشضاار مسألة لم ييظم بصفة صايحةاأشضاار البيئية  إلا أنه 

اأشسس احمالية التي تنوم لىيها  كونلغير قابىة للإصلاح   -الذ، يعتبر تااثا مشتركا  –التي تصيب اليظام الايكولوجي 
لا اأشضاار البيئية التي تمس بالمصالح الماتبطة بالمىكية  حيث أنها تشترط لتعويض الضار  أن المسؤولية لا تؤطا ولا تحاي إ

 يكون أكيدا  مباخاا  وخاصيا .
ونظاا لهذا الوضع  وأيضا لعدم مصادفتيا أش، موقف لىنضاء الإدار، الجزائا، في هذا الشأن  نستعاض مواقف 

مشابهة  لكون المشاع الفانسي رغم محاولته تدارك الوضع لبر قانون المسؤولية النضاء الإدار، الفانسي  الذ، يواجه وضعية 
نه لم يعترف صااحة بإصلاح اأشضاار الايكولوجية الخالصة  وفوض الإدارة الماتصة   إلا أ2008لن اأشضاار البيئية لسية 

 فاض ذلك لى  المتسببين فيها لبر لوائح الضب  الإدار،. 
 القانوني لدعوى التعويض في القضايا المتعلقة بحماية النظام الايكولوجيالمطلب الأول: الإطار 

مساسه بامحيي  الطبيعي بطايق غير مباخا وجمالي  مما يطاح إخكالية وضع  هي أهم خاصية في الضار الايكولوجي
قىيىة منارنة بطبيعة هذا مناييس التعويض ليه كاا أن النوالد العامة لىتعويض في حالة قيام المسؤولية تحتو، لى  أحكام 

غير خاصي من جهة   كونهل الضار  وهو يعتبر الاكن الثاني لنيام المسؤولية الإدارية لى  أساس الخطأ  وله خصائص تميزه
 نه ضار من طبيعة خاصة.  باخا من جهة أخاى  بالإضافة إلى أوغير م

يكولوجي  إلى مساءلة السىطة العامة ومطالبتها وهادف دلوى التعويض في النضايا المتعىنة بمجال حماية اليظام الا
بالتعويض لن اأشضاار الايكولوجية الياتجة لن إخلالها بالتزاماهاا  لعدم قيامها بوضع نظام ما أو لدم اتخاذها الإجااءات 

طأ في ممارسة اختصاصاهاا والتدابير اللازمة أو إهمالها أو تباطئها في اتخاذ مثل تىك الإجااءات والتدابير  أو بسبب ارتكابها لخ
 .(37)بيئية ضارة آثارلات التي يترتب لن ممارستها في مجال ميح التراخيص  أو ألاال سىطتها الاقابية لى  اأشلاال والمشاو 

إذ كثيرا ما تخل الإدارة بالتزاماهاا في هذا المجال  بتفضيىها لجانب التياية لى  حساب البيئة لإخباع احماجات 
هاتها تتاثل في التوفيق بين المصالح المتعارضة  كاا أن بعض الظاوف تدفع بها  إلى لدم تطبيق بعض م كونلالعامة  

النوالد النانونية أو إلى لدم العناب لى  مخالفتها  فيجدها تفضل غض اليظا لن بعض الماالفات بدل المااطاة بالدخول 
لىيشاطات الماالفة كابرر لغياب العناب –لاقتصادية والاجتاالية ا -في نزالات مع الميتفعين  وأيضا غالبا ما تعتبر الميفعة

 .(38)لىيها ولدم تفعيل النوالد النانونية الميظاة
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 الفرع الأول: موقف القضاء الإداري من الضرر الايكولوجي الخالص
ه احمالة تطبق قوالد لا تطاح مسألة تعويض اأشضاار الايكولوجية الماتبطة بالمىكية أية إخكالية ذات أهمية  ففي هذ

المسؤولية لاوما  وتعال مسؤولية الإدارة إذا ما تسببت بنااراهاا في أضاار ايكولوجية بماتىكات الغير  أو تااخت لن النيام 
 بالتزاماهاا الميصو  لىيها قانونا حماايتها.

التدخل  نذكا احمكم الصادر  ومن أمثىة اأشحكام التي تنضي بانعناد المسؤولية الإدارية للإدارة بسبب تأخاها لن
لن محكاة الاستئياف الإدارية في ماسيىيا  الذ، قض  بانعناد المسؤولية الإدارية النائاة لى  أساس خطأ وزارة اأشغذية 

 26والزرالة والثاوة الساكية والشؤون الايفية  استيادا إلى ما تاتب لن تأخاها في إصدار ميشورها الدور، الصادر بتاريخ 
"خارك"    اقتلاع اأشخجار المصابة بفيروسالمتضان ضاورة اتخاذ التدابير الضبطية الوقائية المتاثىة في 1993جويىية 

SHARAK   في البستان التجايبي المصاب بالعدوى  والذ، يمتىكه المعهد الوطني لىبحوث الزرالية الذ، يعد مؤسسة
ثار ضارة متاثىة في انتنال الفيروس وانتشاره في البستان المجاور ة التبارية  وما تاتب لن ذلك من آلامة ذات خاصي

  وأدى ذلك إلى اقتلاع كافة اأشخجار الماىوكة Durance Crauوالماىوك لإحدى مزارع المجتاع المدني تدل  خاكة 
 .1992لهذه الشاكة في لام 

توافاة والنائاة لى  العديد من التجارب حيث بياء لى  ذلك قضت امحيكاة أنه: " وباليظا إلى المعافة العىاية الم
التي تم إجااؤها والتي أكدت جميعها خطورة هذا الفيروس الذ، ييتنل من خجاة إلى أخاى ومن بستان إلى آخا  تيعند 

ابير المسؤولية الإدارية النائاة لى  أساس الخطأ الياتج لن إهمال وتأخا الوزارة في ممارسة سىطاهاا الضبطية بشأن اتخاذ التد
من قانون الايف  وإلزامه بدفع مبىغ  352الوقائية الاستثيائية اللازمة لاقتلاع اأشخجار المصابة  تيفيذا ليص المادة 

 .(39)أورو لىشاكة المتضارة بالإضافة إلى الفوائد المتأخاة 414888.04
 دارة عن الضرر الايكولوجي الخالص:تعدد صور الأخطاء المؤدية لمساءلة الإ -أولا
ة يمن لى  السلامة البيئاط غير آلىوقاية من كل نش تبالهاا لواجباسع  الإدارة إلى تفعيل كل الاحتياطات ت

الايكولوجية خصيصا  وقد تخل بأ، إجااء وقائي جااء سوء التيظيم أو التسيير أو غيرها  مما يعاقل واجبها في احمفاظ لى  و 
 أشخطاء:سلامة اليظام الايكولوجي ونختصا فياا يىي هذه ا

 تباطؤ الإدارة في أداء نشاطها الوقائي:  -1
قا فيها النضاء مسؤولية الدولة بالتعويض لن الخطأ المافني  ذلك أن الدولة لا يعد هذا الخطأ احدث الصور التي أ

التأخير في تسأل لن اأشضاار الياجمة لن سوء أداء الخدمة  أو الامتياع لن أدائها  وإنما لن اأشضاار الياجمة لن الب ء أو 
 .(40)أداء الخدمة أكثا من اللازم

 عدم اتخاذ الإدارة القرارات الإدارية الوقائية: -2
لى  تيظيم  من أجل ضاان  التتشتشال الناارات الإدارية الوقائية  إصدار قوالد أو تدابير فادية لازمة  أو 

ط الفاد، بمعية السىطة الإدارية الماتصة بالبيئة  امحيافظة لى  استناار اليظام العام لىبيئة  لن طايق وضع قيود لى  اليشا
 ومن أوجه هذا الخطأ نجد:
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 عدم قيام الإدارة بأعمالها: -أ 
ونشير هيا إلى قاار امحيكاة العىيا الجزائاية في قضية سنوط طفىين في باكة مياه  حيث أقات بأنه إذا لم تتاذ  

كن  والتي تسبب أضاارا لىغير فإنها تكون مسؤولة لن السىطات العاومية أ، إجااء وقائي لضاان اأشمن حول اأشما 
 .(41)التعويض

 : عدم قيام الإدارة بالرقابة والتوجيه -ب 
أ، إخلال بها أو الامتياع لن النيام بمتطىبات الوظيفة الاقابية لن كل ما يمس بالبيئة ويىحق ضارا باأشفااد  تثار 

 .(42)المسؤولية الإدارية لى  أساس الخطأ
 دارة لواجباتها:سوء أداء الإ -3
ويدخل تحت هذه الطائفة  جميع اأشلاال الايجابية التي تؤد، بها الإدارة البيئية خدماهاا  والميطوية لى  خطأ  

 تسبب في الإضاار بالغير  سواء كانت ألاالا مادية  أو تصافات قانونية  ونجد من صورها:
 سوء القيام بالقرارات الإدارية:  -أ 

ية قاارات غير مشاولة تضا بالبيئة لى  وجه الخصو   كالترخيص بماارسة نشاط صيالي كأن تصدر الإدارة البيئ
 دون إلداد دراسة لتنييم اأشثا البيئي.

 سوء العمل الرقابي والتوجيهي: -ب 
 .(43)يجابي  أ، أداء الخدمة الميوطة به  لكن بشكل سيئالصورة قيام المافق العام بعال إ وتفترض هذه 

 لمادية:سوء تسيير أعمالها ا -ج 
كىاا تصافت الإدارة الماتصة بالمجال البيئي بشكل يخل بمبدأ احميطة لىوقاية البيئية من كل نشاط أو ضار قد يمس 

  يثير مسؤوليتها لن تعويض إحماقها الضار بالبيئة أو باليظام التزام قانوني هالىي  تعتبر قد تصافت بألاال يترتب بسلامتها
 الايكولوجي.
 :بات العلاقة السببية في القضايا المتعلقة بالأضرار الايكولوجيةكيفية إث  -ثانيا

ن الاابطة بيعية ليه  وفي مدى زمني قصير  فإبمجاد حصول اأشضاار نتيجة قاار إدار، أو لال إدار، ناتج بصفة ط
يل العلاقة الموجودة السببية تكون ثابتة  وتكون السىطة العامة مسؤولة  فالنضاء الإدار، يبحث لاا إذا كان هياك سبب يز 

 بين الضار والعال المضا.
 :دور الخبرة في تحديد العلاقة السببية وتقييم الأضرار الايكولوجية -1

سواء لتحديد اأشضاار التي حمنت بماتىف  اضاورينظاا لتشعب المسائل البيئية وتنيياهاا  يعتبر الىجوء إلى الخبرة 
التي أدت إلى ذلك. كاا تعتبر الخبرة أيضا ضاورية لتحديد الطاق الملائاة  باأشسبابىتيديد للياصا التيوع الايكولوجي أو 

 .(44)لإصلاح اأشضاار
ولتعدد تخصصات مجال حماية البيئة ياى الفنه أن قائاة الخبراء النانونيين المعتادين يجب أن توضع حسب      

 كن في الاستعانة بشبكات الماتصين.وأن أفضل حل في هذا المجال يم معايير دقينة  وأن يحدد تخصص كل خبير 
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 :ضرورة اعتماد الليونة في تقبل أدلة إثبات العلاقة السببية -2
لكون مسألة العلاقة السببية في اأشضاار الايكولوجية ذات درجة لالية من الصعوبة  سواء من حيث طابعها التنني 

ن الضاور، التااد ليونة في تنبل أدلة الإثبات في   فا(45)أو من حيث تكىفتها وهي ليست في متياول جمعيات حماية البيئة
بل الترخيص تحديد هذه العلاقة. حيث ياى الفنه أنه إذا كان من غير المعنول اختراط ينين مطىق لن غياب ضار محتال ق

ا العلاقة نه لا ينبل بعد ذلك اختراط ينين مطىق في العلاقة السببية  لذلك ينترح تخفيف طاق تنديلمزاولة نشاط مىوث  فإ
لىسببية  وبذلك يصبح  كافادية  فيكتفي بإقامة احتاال  السببية من خلال توسع الناضي في قبول المؤخاات والناائن الم

الينين المشترط في العلاقة السببية نسبيا  أو أن يذهب الناضي إلى أبعد من ذلك من خلال تنبل النايية السىبية والمستوح  
عته أن يفسا لدم وقوع الضار  أو أن يستيد النضاء إلى فكاة ثبوت الخطا لتسهيل العلاقة من غياب تسبيب آخا من طبي

 .اليشاط الخطير واأشضاار احماصىة السببية بين
  الفرع الثاني: الطبيعة الخاصة لرابطة السببية في مجال الأضرار الايكولوجية

 لضرر الايكولوجية "يتلاءم وخصوصيات ا ابمتحديث رابطة السببية  "              
إقامة رابطة السببية بين الفعل من خلال تعاضي إلى اليظايات الفنهية التنىيدية التي نادى بها الفنه من أجل محاولة 

الضار الياجم ليه  يمكيني التوصل إلى أن الصعوبات التي واجهت الفنه المعاصا في الالتااد لى  هذه اليظايات إنما يؤكد و 
صائص الذاتية للأضاار البيئية  فهي أضاار لها استنلالية قائاة بذاهاا منارنة باأشضاار العادية وتكيفها مع لي بدوره لن الخ
 :تماما لن اأشضاار العادية من حيثفي حين أن الضار الايكولوجي يختىف  النوالد العامة 

يئية بحد ذاهاا وهو ما لبر ليه بعض طبيعة ازدواجية : فند يكون ضارا ليييا يصيب الموارد الب ا ذاضار التباره   -
  ومن جهة (46)بالضار البيئي الخالص Gilles Martinsلى  رأسهم الفنيه الفانسي الفنه المعاصا و رجال 

أخاى هياك ما يعاف بالضار الشاصي الذ، يصيب اأشخاا  في أموالهم أو في أنفسهم لذلك أغىبية الفنهاء 
 ي بالضار غير الشاصي.المعاصاين يعبرون لن الضار الايكولوج

غير مباخا نظاا لاستحالة التأكد من الضار الذ، يؤد، مباخاة إلى نتيجة الفعل فلا يمكن إثبات  اضار التباره   -
ولىيه أرى أنه من باب أولى استبعاد نظاية السبب   ة والمباخاة لىفعل الذ، تسبب فيهأن الضار هو اليتيجة الطبيعي
 تاما لن مجال الضار الايكولوجي. االمباخا أو النايب استبعاد

طابع انتشار، فهو لا يستنا كاا رأيت سابنا في حيز جغاافي معين كحادث ماور مثلا ينع في  ا ذاضار التباره  -
ميطنة معيية ولىيه يكون الضار محددا بتحديد مكان وقوع احمادث ميطنة معيية ولىيه يكون الضار محددا بتحديد 

يدة ونطاق ين أن الضار البيئي ينع في ميطنة معيية  إلا أن آثاره تمتد إلى مسافات بعمكان وقوع احمادث في ح
  بل أكثا من ذلك لا يحترم بطبيعته الانتشارية حدود وقيود ذلك باحمدود الجغاافية  لا فيجغاافي أوسع غير معتد 

تدخل النانون الدولي هو الآخا بالتطبيق السيادة الدولية؟ وهذا طبعا ما يجعىه يتعدى قوالد النانون الوطني لىدولة ب
 في احمالات المستعصية.
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واأشدخية واليفايات العوامل فهياك لوامل بشاية كالإفاازات وجي تساهم فيه جمىة من المصادر و إن الضار الايكول -
تراكاها في وقوع الإخعالية  ولوامل بشاية مثل الهواء  الماء  الاياح  التربة فكل هذه العوامل تساهم بالصيالية و 

ظاهاة اأشمطار احماضية فهي صورة من صور الضار  هو هذه المسألة بالذات بمثال واقعيالضار البيئي وأريد توضيح 
 البيئي ذ، الخطورة الجسياة منارنة ببعض اأشضاار البيئية اأشخاى التي تكون أقل جسامة.

اور فترة زميية معيية وقد تمتد هذه الفترة إلى أن تصل إلى الطبيعة المتراخية لىضار الايكولوجي فهو لا يتحنق إلا بم -
 أجيال أخاى.

قة يحتاج إلى خبرات لىاية إن الضار الايكولوجي ضار غير قابل لىتحديد في غالب اأشحيان أشن تحديده بد -
البيئة  إلى خبراء وتنييين متاصصين في لىوم البيئة  وهو ضار صعب التحديد أيضا من ناحية أنه يصيبخاصة و 

الاصطيالية ثم ييتنل أيضا إلى اأشخاا  وممتىكاهام فيصعب  بالتالي تحديد لطبيعية و بحد ذاهاا في مختىف مكوناهاا ا
بالنول: إن اأشخاا   (47)الطبيعة الشاصية أو العييية لىضار البيئي  وفي هذا المجال  أؤكد لى  ما ذكاه البعض

 ". ئا متكاملا صعب الانفصال  فهاا وحدة متكامىة من البيئة الإنسانيةاأشموال في نطاق الضار البيئي يمثلان خيو 
إن الضار الايكولوجي ضار صعب الإصلاح في غالب اأشحيان وبغض اليظا لن قوالد وآليات تعويض الضار  -

، إلى اننااضها اليباتية  يؤداية أو إتلاف التيوع البيولوجي والعياصا احميوانية و البيئي  فإن إتلاف بعض اأشخياء اأشث
الكثير من هذه المصادر الطبيعية تدخل في تاكيب من مصادر العلاج الطبي و  امصدر عد نهائيا رغم أن العديد ميها ي

وصيالة العديد من المستحضاات الصيدلية  فهل يعنل أو نتصور إلادة إحياء هذه العياصا الطبيعية  وهل يمكن 
ة من مميزات حضارة دولة أو بىد معين؟ إن الضار البيئي كانت تعتبر ميز ت لىتىف وهي التي  إصلاح لوحة أثاية تعاض

 .الإصلاح منارنة باأشضاار العاديةبهذه الخاصية يجعىه صعب 
يصعب معه معافة  تعدد نتائج الضار: فالضار الايكولوجي قد تترتب لىيه لدة نتائج ضارة متسىسىة  مما -

 .السبب غير المباخا لىضارالسبب المباخا و 
إن المايزات الخاصة لىضار الايكولوجي لها تأثير كبير لى  تحديد رابطة السببية بين الفعل و اليتيجة المتاثىة في 
الضار الواقع  ولىيه فإن الاابطة وحدها لا تكتفي فن  باليظايات التنىيدية التي قيىت بشأن إقامة رابطة السببية  وإنما هي 

قة وثينة بخصوصية الضار الايكولوجي  ولعل هذه المعطيات في رأيي يمكن أن تخفف في حاجة إلى معطيات أخاى لها للا
تراضات التي استيد إليها الافوهي تتاثل في مجاولة من احمىول و من حدة الصعوبات التي تعاقل وتسهل إقامة للاقة السببية  

 .ناحمديثاالنضاء الفنه و 
ميه التي تنضي بأن جمعيات الدفاع لن  36من خلال نص المادة  أما بالاجوع إلى التشايع البيئي الجزائا، فيبدو

البيئة لها احمق قانونا في الىجوء إلى الجهات الماتصة للادلاء أمامها بخصو  الوقائع التي تىحق ضارا مباخاا أو غير مباخا 
باخاة ولعل هذا اليص يعد خاوجا بالمصالح الجاالية  أن المشاع الجزائا، كاس وأشول ماة مبدأ التعويض لن اأشضاار غير الم

لن النالدة العامة التي تنضي بأن الضار يجب أن يكون نتيجة طبيعية لىفعل الضار  أشن رابطة السببية المنصودة هي رابطة 
تشير إلى حق الجاعيات في المطالبة بتعويض  2003من قانون البيئة الصادر سية  37السببية المباخاة  في حين أن المادة 
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اار غير المباخاة  إلا أنه ليس هياك ما يدل لى  المعايير التي يمكن لىناضي أن يستيد إليها من أجل إثبات رابطة اأشض
 ؟عتاد لى  رابطة السببية المباخاةالسببية  هل يعتاد لى  اليظايات الفنهية التي أخات إليها سابنا أم ي
ولية التضاميية المفترضة لىنائاين باليشاط المىوث لىبيئة  أمام هذه الثغاات  اقترح الفنه احمديث أيضا مبدأ المسؤ 

وهو  (48)لى  ضار التىوث في إطار تطبيق قوالد المسؤولية التضاميية نو مسؤولفايتج المادة ومستغىها في نشاط معين كىهم 
لى   11المادة   حيث تيص1975جويىية  15ما تبياه المشاع الفانسي استيادا لنانون التاىص من اليفايات الصادر في 

كل خاص يسىم أو يعال لى  تسىيم اليفايات المذكورة أنوالها في المادة التاسعة أش، مستغل آخا لميشأة غير  مايىي: "
 ". معتادة في النضاء يعد مسؤولا متضاميا معه لن اأشضاار الياتجة ليها

 المطلب الثاني: التعويض عن الضرر الايكولوجي الخالص
أشضاار في النوالد العامة تطاح جمىة من الإخكاليات والتساؤلات نظاا لصعوبة الدور الذ، إن مسألة تعويض ا

يؤديه الناضي فياا يخص التعويض  وأهم هذه المسائل  التعاف لى  اأشضاار المستحنة لىتعويض  فهل كل ضار بيئي هو 
مدى إمكانية التعويض لن اأشضاار  ضار مستحق لىتعويض؟ كاا أن مسألة تعويض الضار الايكولوجي تثير البحث لن

الاحتاالية لاسياا أن الضار الايكولوجي هو ضار متطور  لذلك فإنه تبن  هياك احتاالات لظهور أضاار أخاى بعد فترة 
 زميية معيية  فهل الضار الاحتاالي قابل لىتعويض قضائيا.

 يالفرع الأول: مشتملات التعويض بالنظر إلى خصوصيات الضرر الايكولوج
الملاحظ من خلال اليصو  المشار إليها سابنا  ومن خلال موقف النضاء الجزائا،  أن تنديا التعويض لا يخضع 
أشهواء الناضي وميوله الشاصي  بل وضع له المشاع معايير بحيث لا يزيد التعويض لن مندار الضار سواء ما حمنه من 

 خسارة أو ما فاته من كسب.
 مباشر وغير الشخصي:تعويض الضرر البيئي غير ال -1

خصوصا اأشخاا  المعيوية كالجاعيات  -إن طبيعة اأشضاار البيئية جعىت أغىب التشايعات تكاس للأخاا 
مباخاة أو غير  اأضاار  احمق في المطالبة النضائية  سواء كانت -الخاصة بالدفاع لن البيئة أو السىطات العامة في الدولة

التشايعات الخاصة بحااية البيئة في النانون الفانسي  كالتشايع الخا  بإزالة اليفايات مباخاة  وهو ما أخذت به العديد من 
" إن الوكالة الوطيية المكىفة بالتاىص من    حيث تنضي المادة  بما يىي1976ديسابر  31واسترجاع المواد الصادر في 

ا احمق في إطار نظامها اأشساسي المطالبة النضائية المعترف بها قانونا له -اليفايات واسترجالها وجمعيات الدفاع لن البيئة
والماالفات التي تسبب ضارا مباخاا أو غير مباخا لىاصالح التي يحايها  اأشفعالبوممارسة حنوقها كطاف مدني فياا يتعىق 

 .(49)" النانون
ق بحااية المتعى 1976جويىية 10الصادر في  629-76من النانون رقم  40كاا تيص لى  ذلك أيضا المادة 

حيث  1995فبرايا  2من قانون تدليم حماية البيئة الصادر في  05/02الطبيعة وهو نفس احمكم الذ، تضايته المادة 
تعطي هذه المادة لجاعيات الدفاع لن البيئة احمق في المطالبة النضائية لن كافة اأشضاار سواء كانت مباخاة أو غير 

 .(50)مباخاة
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أن المشاع الفانسي يعترف بالضار غير المباخا ويعطي حق المطالبة النضائية  ولىيه يستاىص من هذه اليصو 
لتعويض هذه اأشضاار  والملاحظ أنه في النانون الفانسي لا يتم التعويض إلا لى  اأشضاار المباخاة  ومع ذلك ففي مجال 

اأشضاار البيئية وهو نفس احمكم الذ، تبياه اأشضاار الايكولوجية يعترف بما يسا  بالضار غير المباخا  مااليا في ذلك طبيعة 
ميه التي تعطي لىجاعيات التي تمارس أنشطتها في  37و 36المشاع الجزائا، بمنتض  التشايع الجديد لىبيئة واستيادا لىاادة 

 الح الجاالية.مجال حماية البيئة حق المطالبة النضائية لىتعويض لن كافة الوقائع التي تسبب ضارا مباخاا أو غير مباخا لىاص
 تعويض الأضرار المستقبلية والاحتمالية: -2

إن الضار المستنبىي هو ضار تحنق سببه ولكن آثاره لم تظها بعد كىها أو بعضها  ولكن حصولها أكيد بعد 
 ومثال ذلك الضار اليوو،. تااخيها زمييا بفعل تدخل لوامل يجعل اليتائج تتراخ  في ظهورها 

 اميصفية تحتاج إلى معايير  وهي في حاجة أيضا إلى تدخل الخبراء حتى يكون التعويض اأشضاار البيئية المستنبى
بالضار  لذلك فند تحاك دلوى التعويض ويصدر الناضي حكاه في النضية بتعويض الضحية محددا  طةامحييومااليا لىظاوف 

المتضار أن يطالب بإلادة اليظا في  بإمكانة التعويض  ولكن تظها انعكاسات وآثار جديدة لىضار بعد ذلك  فهيا قيا
قياة التعويض  ولىيه يمكن لىناضي أن يحكم بتعويض مؤقت  فيكون من حق المتضار بعد ذلك المطالبة بتكاىة التعويض 
بعد أن يتبين له مدى ضاامة اأشضاار التي حمنته وحسب ما يتحنق من ضار مستنبىي  وهو ما تبياه المشاع الجزائا، 

من النانون المدني التي تيص لى  أنه في حالة ما إذا لم يتيسا لىناضي وقت احمكم أن يندر مدى  131بمنتض  المادة 
باحمق في أن يطالب خلال مدة معيية باليظا من جديد في التعويض و يمكن  رتضا لىاالتعويض بصفة نهائية فىه أن يحتفظ 

 والمستنبىية.أن نستيتج أن هذه المادة تشال التعويض لن اأشضاار المتطورة 
 الفرع الثاني: أحكام التعويض عن الضرر الايكولوجي

باليسبة لمبدأ التعويض الكامل لن الضار  فإن البعض ييتند اتجاه بعض امحياكم إلى التعويض الامز، لن تىك 
عدالة  والتعويض اأشضاار  فالتعويض اليند، بدييار واحد يعادل امتياع الناضي لن احمكم  ويعتبر ماتكبا لجايمة إنكار ال

اليند، لن الضار الايكولوجي نادرا ما يكون تعويضا كاملا نظاا لخصوصية اليشاط  وما يمكن أن يترتب لىيه من تكاليف 
 إخلالاقد يصعب تحاىها  ولذلك فإن مثل تىك اأشحكام لا تنيم وزنا لخصوصية الضار الايكولوجي الذ، يعتبر بحد ذاته 

 .(51)لبيئةبالتوازن الطبيعي لعياصا ا
وقد أقا معظم الفنه أن اأشضاار الايكولوجية يجب أن يتم التعويض ليها لعدة التبارات  من بييها أن الامتياع لن  
التعويض ليها سيؤد، إلى تدهور بيئي لى  نطاق واسع  ويشجع المىوثين لى  التااد، في ممارسة نشاطهم المىوث دون 

الايكولوجية تجعىها لا تناس باأشضاار التنىيدية التي يمكن أن يكون محىها  رادع  ومن جهة أخاى أن خصوصية اأشضاار
الالتداء لى  أخياء ممىوكة لىاا   ولذلك فاأشضاار البيئية امحيضة هي ذات طبيعة خاصة تنتضي التعامل معها بشكل 

 .(52)خا  أيضا
ا  يشكل هاديدا خطيرا لىبيئة ويهدد إضافة إلى أن لدم قابىية الضار للإصلاح  ولدم التعويض ليه تعويضا نندي

نه أن يضيء الضوء اأشحما لتيبيه الجهات المسؤولة  عة التي أصابها الضار  وذلك من خأباختفاء تدريجي لعياصا الطبي
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ل والنضاء إلى وجوب التدخل حمااية الطبيعة  ولما ذكانا آنفا من أنها تعتبر تااثا مشتركا للإنسانية وواجب لى  الجايع التدخ
ن لم يتم التاكن من التنديا اليند، للأضاار البيئية  وهذا ما تجاوزته الكثير من التنييات بوضع آليات إحماايتها. لذلك ف

قل من أن يتم وضع لنوبات قاسية وغاامات لالية رادلة أتنديا هامة ودقينة  ولكن في حالة العجز لن التنديا الدقيق فلا 
 التسبب بمثل هذه اأشضاار. لتفعيل دور الوقاية مستنبلا من

 :خاتمة
رغم أن الطابع الماكب والمتداخل لىيزاع البيئي يميح خيارات متيولة لىادلي في كثير من احمالات لعاض اليزاع البيئي 
لى  مختىف الجهات النضائية  إلا أن النضاء الإدار، يستأثا بالنس  اأشكبر من النضايا المتعىنة بالسياسة البيئة أو 

ولوجية  وبالتالي فإن النضاء الإدار، يمكن أن يىعب دورا كبيرا في مجال تفعيل وتطويا قوالد حماية اليظام الايكولوجي الايك
 ليد نظاه في مختىف النضايا المطاوحة لى  مستواه.

 فياا يىي:بني أن نشير في اأشخير إلى جمىة من اليتائج والاقتراحات التي خاجيا بها من دراستيا هذه  والتي نىاصها 
 :النتائج

 من خلال ما تطاقيا إليه سىفا  يمكن أن نخاج بعدة نتائج نذكا أبازها فياا يىي:
بالدلوى الإدارية ليد مزاولة أنشطتهم محل الدلوى  فلا تكون فن   نمعييو اأشخاا  العامة والخاصة  -

لاالهم والتعويض لن آثارها ليد اليظا في خالية التدابير الإدارية  بل تكون أيضا ليد ممارسة اأشخاا  أش
 السىبية لى  البيئة.

التصاف الماالف أو حتى المشاوع والضار الياخئ ليه  يثير إخكالية مفادها أن بعض  بينالعلاقة السببية  -
كاا يصعب إسياد اأشضاار  أنواع الضار كالذ، يصيب الهواء أو الماء من الصعب تنديا التعويض المياسب 

 تالي يصعب المطالبة بالتعويض.إلى مصدر محدد  وبال
الضار أحد لياصا البيئة دون أن يكون أشحد اأشفااد مصىحة خاصية مباخاة  تطاح  صيبي حين -

تساؤلات قانونية لن صاحب احمق في الادلاء  لتستوضح صاحب الصفة في التناضي  ومااجعة السىطات 
 النضائية والإدارية.

المشاولة  والتعويض لى  أساس الخطأ أو المااطا ليد وقوع الضار  الناارات الإدارية غير بإلغاءالمطالبة  -
البيئي تكاد تكون ميعدمة من حيث الاجتهادات النضائية  لنىة الولي بضاورة مواجهته بصفة ردلية لن 

 طايق جهاز النضاء. 
 نختصاها فياا يىي:الاقتراحات: 

تياع لن إجااءات أو تسىيم معىومات توسيع حالات الىجوء إلى النضاء الإدار، لتشال حالات الام -
خاصة بالبيئة من طاف الإدارة المعيية إلى الجهات المعيية بما فيها الجاعيات البيئية  وذلك بمجاد إثبات 
المصىحة العامة التي تسع  لتحنينها  حتى لا ننف أمام إخكال مبدأ ساية المستيدات الإدارية  وحيىولتها دون 

 ى  البيانات المسهىة لمهامها. احمصول لى  حق الاطلاع ل



 

 

162017  156 

 

ضاورة تكايس طاق خاصة لىتعويض لن الضار الذ، يصيب اليظام الايكولوجي مع التركيز لى  دور  -
 الخبرة.

ضاورة تحار التشايع البيئي من الجاود الذ، تتسم به النوالد الخاصة بالمسؤولية الإدارية بمضاونها  -
البيئية تأخذ بعين الالتبار سد كل الثغاات التي تعاضت لها الكلاسيكي  وصياغة قوالد خاصة بالمسؤولية 
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